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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريــق العــامل المعــني بالمبــادئ الأساســـية 
ــــن طريـــق  المنظمــة لاتفــاق للمقــر يــبرم ع

التفاوض بين المحكمة والبلد المضيف 
نيويورك 

 ٢٤ أيلول/سبتمبر – ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
المبادئ الأساسية المنظمة لاتفاق يبرم بين المحكمة الجنائية الدوليـة ومملكـة 

 هولندا بشأن مقر المحكمة 
مقدمة  أولا -

ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
الدبلوماسي للمفوضين في روما في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨، في الفقرة ١ من المادة ٣ منه علـى 
أن يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا (”الدولة المضيفة“). وينص النظام الأساسي أيضـا في 
الفقرة ٢ من المادة ذاـا علـى أن تعقـد المحكمـة مـع الدولـة المضيفـة اتفـاق مقـر تعتمـده جمعيـة 

الدول الأطراف في النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها. 
ــة  وطلـب مؤتمـر رومـا بموجـب قـراره واو، بشـأن اللجنـة التحضيريـة للمحكمـة الجنائي
الدولية، المنوط ا إعداد مقترحات بشـأن الترتيبـات العمليـة لإنشـاء المحكمـة ودخولهـا مرحلـة 
العمـل، إلى اللجنـة أن تعـد، في جملـة أمـور، مشـروع نـص للمبـادئ الأساسـية المنظمـة لاتفــاق 
ــود في ٣٠  للمقـر يـبرم عـن طريـق التفـاوض بـين المحكمـة والبلـد المضيـف. وفي الاجتمـاع المعق
آذار/مــارس ٢٠٠٠، طلــب مكتــب اللجنــة التحضيريــة إلى الأمانــة العامــة إعــــداد مشـــاريع 
النصوص المشار إليها في الفقرة ٥ مـن القـرار واو، بمـا فيـها مشـروع نـص للمبـادئ الأساسـية 
المنظمة لاتفاق للمقر. وقرر المكتب بعد ذلك وجوب عرض مشــروع المبـادئ الأساسـية علـى 

الدورة الثامنة للجنة التحضيرية للنظر فيه. 
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ويؤخـذ ممـا سـبق أنـه بعـد إنشـاء المحكمـة ودخـول حكومـة هولنـــدا والمحكمــة، عمــلا 
بالمـادة ٣ مـن النظـام الأساسـي، في مفاوضـات لإبـرام اتفـاق للمقـر، يجـب أن تكـــون المبــادئ 
ــــذه  الأساســية هاديــا لمفاوضامــا المتعلقــة بنــص مشــروع اتفــاق للمقــر. وعقــب اختتــام ه
المفاوضات، يحال اتفاق المقر إلى جمعية الدول الأطراف للنظر فيــه. فـإذا وافقـت الجمعيـة علـى 

الاتفاق، يبرم رئيس المحكمة اتفاق المقر مع حكومة هولندا نيابة عن المحكمة. 
وجديـر بـالذكر أنـه بعـد نفـاذ النظـام الأساسـي ودخـول المحكمـة أو بعـــض عناصرهــا 
مرحلة العمل وبدء عملها في لاهاي، تحدد فترة من الزمن لا يكـون فيـها هنـاك اتفـاق للمقـر. 
وفي هذه الفترة، تكـون العلاقـة بـين المحكمـة والبلـد المضيـف محكومـة بـالحكم العـام الـوارد في 
الفقرة ١ من المادة ٤٨ من النظام الأساسي، التي تنص علـى أن تتمتـع المحكمـة، في إقليـم كـل 

دولة طرف، بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها. 
وينقسم مشروع المبادئ الأساسية هذا إلى جزأين. ويورد الجزء الأول المبـادئ العامـة 
المنظمـة لإعـداد اتفـاق المقـر، في حـين يعـدد الجـزء الثـاني مبـادئ محــددة لا بــد مــن تناولهــا في 

الاتفاق. 
 

المبادئ العامة المنظمة لاتفاق المقر  ثانيا -
يتعين أن تنظم المبادئ العامة التالية إعداد اتفاق المقر:  - ١

بعـد إنشـاء المحكمـة، يتعـين علـى حكومـة هولنـدا والمحكمـة الدخـول بأســـرع  (أ)
مـا يمكـن في مفاوضـات بشـأن إبـرام اتفـاق المقـر، علـى أن تعينـا لهـذا الغـرض جـهتي الاتصـــال 

التابعتين لهما، وينبغي لهما المضي في هذه المفاوضات بسرعة؛ 
يتعـين أن يسـتند اتفـاق المقـر إلى الأحكـام ذات الصلـة مـن النظـــام الأساســي  (ب)
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وأن يكـون متفقـا مـــع القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات ومــع 

الاتفاق الخاص بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا؛ 
ـــتي لم  يتعــين أن يتنــاول اتفــاق المقــر بــالتفصيل، في المقــام الأول، المســائل ال (ج)

يعالجها النظام الأساسي للمحكمة على الإطلاق أو عالجها بقدر غير كاف؛ 
يتعين تفسير اتفاق المقر في ضـوء غرضـه الأساسـي، وهـو تمكـين المحكمـة مـن  (د)

الاضطلاع بمسؤولياا بشكل كامل وفعال وتحقيق مقاصدها في البلد المضيف؛ 
يتعين في اتفاق المقر – الذي يجب أن تكون غايته تحقيـق المقـاصد – أن يعـزز  (هـ)

استقلالية المحكمة وينص على استقرار المحكمة الطويل الأجل؛ 
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يتعـين أن ييسـر اتفـاق المقـر عمـل المحكمــة بشــكل ســلس وفعــال ولا ســيما  (و)
احتياجاا فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تطلب المحكمة وجودهـم في مقـر المحكمـة وفيمـا 

يتعلق بنقل الأدلة داخل البلد المضيف وخارجه؛ 
يتعين أن يستفيد اتفـاق المقـر مـن الخـبرات ذات الصلـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق  (ز)
بمسائل التشغيل، التي اكتسبتها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لرواندا؛ 
يتعـين أن يكفـل اتفـاق المقـر تمتـع المحكمـة بمزايـا وحصانـات ومعاملـة لا تقـــل  (ح)

عما تتمتع به أي منظمة دولية أخرى قائمة في البلد المضيف؛ 
يتعـين أن يكـون اتفـاق المقـــر شــاملا وأن يســعى بقــدر الإمكــان إلى العمــل  (ط)
بطريقـة جامعـة علـى حـل جميـع القضايـا اللازمـة لتيسـير العمـل الســـلس والفعالــة للمحكمــة؛ 
ويتعـين في الوقـت ذاتـه أن يوفـر المرونـة الكافيـة للسـماح بـــإبرام مزيــد مــن الاتفاقــات بشــأن 
المسائل التي لم تكن متوقعـة في أثنـاء التفـاوض علـى الاتفـاق أو الـتي لا غـنى عنـها لتنفيـذ هـذا 

الاتفاق؛ 
يتعين أن ينص اتفاق المقر على أنه إذا كـانت هنـاك التزامـات مفروضـة علـى  (ي)
السلطات المختصة في البلد المضيف، فإن المسؤولية عن تنفيـذ هـذه الالتزامـات تقـع في النهايـة 

على عاتق حكومة البلد المضيف؛ 
يتعين أن ينص اتفاق المقر على تطبيقه بصفة مؤقتة عقـب اختتـام المفاوضـات  (ك)
بين المحكمة وحكومة هولندا وفي انتظار موافقة جمعيـة الـدول الأطـراف علـى الاتفـاق وانتـهاء 

البلد المضيف من إجراءاته التشريعية الداخلية. 
 

المبادئ المحددة المنظمة لاتفاق المقر  ثالثا -
يتضمن هذا الجزء من الوثيقة مبـادئ محـددة لا بـد مـن تناولهـا في اتفـاق المقـر. وهـذه  - ٢
المبادئ، امعة على شكل فصول، مسبوقة باقتراحات تتعلق بالأحكام التي يتعين إدراجـها في 
الديباجة وفي المادة المتصلة باستخدام المصطلحات. وقد يخرج اتفاق المقــر علـى نظـام التجميـع 

المستخدم في هذا الجزء. 
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الديباجة 
يتعين آن تشير الديباجة، في جملة أمور، إلى الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ٣ والفقـرة ١  - ٣
من المادة ٤ والمادة ٤٨ من نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ويتعـين أيضـا أن 

توضح الديباجة الهدف الأساسي للاتفاق. 
 

استخدام المصطلحات 
يتعين في المادة المتعلقة باستخدام المصطلحات أن تتضمن، في جملة أمـور، تعـاريف لمـا  - ٤
يلـي ”نظـام رومـا الأساسـي“، ”المحكمـة“، ”القواعـد“، ”أمـاكن عمــل المحكمــة“، ”البلــد 
المضيـــف“، ”الحكومـــات“، ”الســـلطات المختصـــة“، ”القضـــاة“، ”الرئيـــــس“، ”هيئــــة 
الرئاســة“، ”المدعــي العــام“، ”نــواب المدعــي العــام“، ”المســجل“، ”نــــائب المســـجل“، 
”موظفـو المحكمـة“، ”اـني عليـه“، ”المحـامي“، ”الممثـل القـانوني للمجـني عليـه“، ”المشــتبه 
ـــدول  فيـه“، ”المتـهم“، ”الشـاهد“، ”الخبـير“، ”الـدول الأطـراف“، ”الجمعيـة“، ”ممثلـو ال

الأطراف“، ”اتفاقية فيينا“. 
 

المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية 
يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن النظــام  - ٥
الأساسي للمحكمة، التي تنص على أن تكون للمحكمة شخصية قانونيـة دوليـة، كمـا تكـون 

لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. 
 

أماكن عمل المحكمة 
يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن النظــام  - ٦

الأساسي، التي تنص على أن يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا. 
يتعين أن يتضمن اتفاق المقر أحكامـا بشـأن حرمـة أمـاكن عمـل المحكمـة تنـص بوجـه  - ٧
خاص على مـا يلـي: لا يـؤذن لأي موظـف مـن البلـد المضيـف بدخـول أمـاكن عمـل المحكمـة 
لأداء أي عمل رسمي ما لم يصدر إذن بذلك من سلطات المحكمة المختصة؛ لا يجـوز إنفـاذ أي 
ـــاكن عمــل المحكمــة؛ في حالــة نشــوب حريــق أو حــدوث أي حالــة  إجـراءات قضائيـة في أم
طـوارئ أخـرى تسـتلزم اتخـاذ إجـراءات وقائيـة فوريـة، يفـترض موافقـة المحكمـــة علــى دخــول 
ـــاكن  السـلطات المختصـة للبلـد المضيـف أمـاكن عمـل المحكمـة لدواعـي الضـرورة؛ لا تتخـذ أم

عمل المحكمة مهربا من العدالة. 
يتعين أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما بشأن القانون والسـلطة في أمـاكن عمـل المحكمـة  - ٨
تنص بوجه خاص على ما يلي: تخضع أماكن عمل المحكمة لسيطرة المحكمة وسـلطتها؛ تكـون 
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للمحكمـة سـلطة إنفـاذ الأنظمـة في أمـاكن العمـل ويجـوز لهـا أن تطـرد أشـــخاصا مــن أمــاكن 
عملها أو تحظر عليهم دخولها لانتهاكهم أنظمتها؛ تنطبق قوانين البلـد المضيـف وأنظمتـه علـى 

أماكن عمل المحكمة، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق المقر. 
يتعين أن يتضمن اتفاق المقـر أحكامـا بشـأن حمايـة أمـاكن عمـل المحكمـة تنـص بوجـه  - ٩
خاص على ما يلي: تتخذ حكومة البلـد المضيـف جميـع التدابـير الفعالـة والكافيـة لضمـان أمـن 
وسلامة وحماية المحكمة وممتلكاا وأماكن عملها والمنطقة ااورة لها مباشــرة، وتتخـذ التدابـير 

اللازمة لمنع التعدي على كرامة المحكمة وأداء عملها على الوجه السليم. 
تكفل السلطات المختصة في البلد المضيف عدم تعرض المحكمـة لانـتزاع أي جـزء مـن  - ١٠
أماكن عملها دون موافقتها، وتقوم بناء على طلـب المحكمـة بتوفـير قـوات كافيـة مـن الشـرطة 

أو الأمن لحفظ القانون والنظام في أماكن عمل المحكمة. 
 

امتيازات المحكمة وحصاناا 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن يشير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٨ مـن النظـام  - ١١
ــا   الأساسـي للمحكمـة، الـتي تتضمـن المبـدأ العـام المنظـم للامتيـازات والحصانـات الـتي تتمتـع
المحكمة، والتي تنـص علـى أن تتمتـع المحكمـة في إقليـم البلـد المضيـف بالامتيـازات والحصانـات 

اللازمة لتحقيق مقاصدها. 
ــى  يتعـين، بالإضافـة إلى ذلـك، أن يتضمـن اتفـاق المقـر الأحكـام المحـددة الـتي تنـص عل - ١٢

ما يلي: 
يحق للمحكمة أن ترفع علمـها وشـعارها وعلاماـا الممـيزة في أمـاكن عملـها  (أ)

وعلى المركبات وغيرها من وسائل النقل التي تستخدم في أغراض رسمية؛ 
تتمتـع المحكمـة وممتلكاـــا وأموالهــا وأصولهــا، أيــا كــان مكاــا أو حائزهــا،  (ب)
بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجـراءات القانونيـة ومـن التفتيـش والاسـتيلاء والمصـادرة 
ووضع اليد ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل، وتعفى من أي نوع من القيـود 

والأنظمة والضوابط وأوامر الوقف؛ 
تصان حرمة محفوظات المحكمة، وبوجه عام جميع المستندات والمواد الأخـرى  (ج)

التي تخص المحكمة. 
تـدرج المحكمـة كذلـك، في إطـار هـذا المبـدأ، الأحكـام المحـددة التاليـة الـتي تنـص علــى  - ١٣

ما يلي: 
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تعفـى المحكمـة مـن جميـع الرسـوم الجمركيـة والضرائـب علـى جملـة الــواردات  (أ)
ومن أشكال الحظر والقيود التي تفرض على الواردات والصـادرات، وتعفـى أصولهـا وإيراداـا 

وممتلكاا الأخرى من جميع الضرائب المباشرة؛ 
تعفى المحكمة من ضرائـب المشـتريات مـن الممتلكـات أو السـلع أو الخدمـات  (ب)

لاستخدامها الرسمي؛ 
يجوز للمحكمة استلام وحيازة واستخدام ونقــل وتحويـل الأمـوال أو الذهـب  (ج)
أو السندات أو العملات من أي نوع وتكون لها، بوجـه عـام، حريـة عـدم التقيـد بـأي شـكل 

من أشكال القيود المالية. 
 

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات 
يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن ينـص اتفـاق المقـر بوجـه خـــاص علــى مــا يلــي: تتمتــع  - ١٤
المحكمـة، فيمـا يتعلـق بـأي شـكل مـن أشـكال اتصالاـا ومراســـلاا الرسميــة، بمعاملــة لا تقــل 
تفضيلا عن المعاملة التي يمنحها البلد المضيف لأي منظمـة حكوميـة دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية. 
ولا تفـرض حكومـة البلـد المضيـف رقابـة علـى هـذه الاتصـــالات والمراســلات الرسميــة؛ يجــوز 
للمحكمة أن تستعمل الرموز والشفرات؛ يجوز للمحكمة أن تسـتعمل جميـع وسـائل الاتصـال 
المناسـبة، ولهـــا الحــق في أن تقيــم وتشــغل، في أمــاكن عملــها، مرافــق للإرســال والاســتقبال 
لا سلكيا وغيرها مـن معـدات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وفقـا لقوانـين البلـد المضيـف 

وأنظمته؛ تعفى المحكمة من قيود الترخيص ونظام الإذن ومن أي رسوم تتعلق ما. 
 

الخدمات العامة لأماكن عمل المحكمة 
يتعين في إطار هـذا المبـدأ أن يتضمـن اتفـاق المقـر أحكامـا تنـص، بوجـه خـاص، علـى  - ١٥
ما يلي: تكفـل السـلطات المختصـة، بنـاء علـى طلـب المسـجل أو موظـف ينـوب عنـه ويكـون 
مخولا السلطة على النحو الواجب، الخدمـات العامـة اللازمـة للمحكمـة بشـروط منصفـة، وفي 
الحالات التي توفر فيها السلطات المختصة للمحكمـة هـذه الخدمـات، أو الـتي تكـون أسـعارها 
فيها خاضعة لسيطرة السلطات المختصة، لا تتجاوز أسعار هذه الخدمات أدنى الأسـعار المثيلـة 
الممنوحـة لهيئـات الحكومـة وأجـهزا الرئيسـية؛ تتخـــذ المحكمــة، بنــاء علــى طلــب الســلطات 
المختصة، الترتيبات المناسـبة لتمكـين ممثلـي الدوائـر الحكوميـة المختصـة المخولـين السـلطة علـى 
النحو الواجب من فحص المرافق والمواسـير الفرعيـة والرئيسـية وشـبكات الصـرف الصحـي في 
أماكن عمل المحكمة وإصلاحـها وصيانتـها وترميمـها وتغيـير موقعـها، بشـرط ألا يعرقـل ذلـك 

بشكل غير معقول أداء المحكمة لمهامها. 
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ـــــام ونـــــواب المدعـــــي العـــــام والمســـــجل  امتيــــازات وحصانــــات القضــــاة والمدعــــي الع
وموظفي المحكمة 

يتعين في إطار هذا المبدأ أن يشير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٨ مـن النظـام  - ١٦
الأساسي للمحكمة، التي تتضمن أحكاما عامـة بشـأن الامتيـازات والحصانـات الـتي يتمتـع ـا 
القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل، وإلى الفقـرة ٥ مـن المـادة ٤٨ المتعلقــة 

برفع هذه الامتيازات والحصانات. 
ـــي بشــكل خــاص:  بالإضافـة إلى هـذا البيـان العـام، يتعـين أن يحـدد اتفـاق المقـر مـا يل - ١٧
يستمر منح الحصانة من الإجـراءات القانونيـة فيمـا يصـدر عـن القضـاة والمدعـي العـام ونـواب 
المدعـي العـام والمسـجل مـن أقـوال منطوقـة أو مكتوبـة ومـا يقومـون بـه مـن أعمـال في أدائــهم 
لمهامهم، حتى بعد توقف الأشخاص المعنيـين عـن شـغل وظائفـهم أو أداء مهامـهم؛ تعفـى مـن 
الضرائب المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفع للقضاة والمدعي العـام ونـواب المدعـي العـام 
ـــع بالامتيــازات والحصانــات والإعفــاءات والتســهيلات الممنوحــة للموظفــين  والمسـجل؛ يتمت
الدبلوماسيين أفراد أسر القضاة والمدعي العام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل الذيـن يشـكلون 
جزءا من أسرهم المعيشية ولا يحملون الجنسية الهولندية وليس لهم مركز المقيـم الدائـم في البلـد 

المضيف. 
يتعين في إطار هذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر أيضـا إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٨ مـن  - ١٨
النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأن يكفـل تمتـع نـائب المسـجل وموظفـي مكتـــب المدعــي العــام 
وموظفي قلم المحكمـة (المشـار إليـهم فيمـا يلـي بعبـارة ”موظفـي المحكمـة“) في البلـد المضيـف 
بالامتيــازات والحصانــات والتســهيلات اللازمــة لأداء مهامــهم. ويحــدد اتفــاق المقــــر فئـــات 
ـــى الامتيــازات والحصانــات والإعفــاءات والتســهيلات الــتي تمنحــها  الموظفـين الـتي تحصـل عل
حكومة البلد المضيف للموظفين الدبلوماسيين من نفس الرتبة في البعثـات الدبلوماسـية العاملـة 

في هولندا. 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفاق المقر كذلـك علـى أن تكـون أحكامـه المتعلقـة  - ١٩
بالامتيازات والحصانات التي يتمتع ـا القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل 
وموظفـو المحكمـة متسـقة مـع الأحكـام الـواردة في الاتفـاق المتعلـق بامتيـازات المحكمـة الجنائيـــة 

الدولية وحصاناا. 
يكـون مـــن حــق أزواج وأفــراد أســر القضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام  - ٢٠
والمسجل وموظفي المحكمـة الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية البحـث عـن عمـل في 
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هولندا. وتكون شـروط هـذا العمـل موضـع اتفـاق بـين المحكمـة والسـلطات المختصـة في البلـد 
المضيف. 

ـــع الأشــخاص  إذا وضعـت المحكمـة نظامـا خاصـا ـا للضمـان الاجتمـاعي، يعفـى جمي - ٢١
الذيـن ينطبـق عليـهم هـذا النظـام مـن جميـع الاشـتراكات الإلزاميـــة في نظــام هولنــدا للضمــان 

الاجتماعي. 
يتعـين كذلـك أن ينـص اتفـاق المقـر علـى أن مـن حـق القضـاة والمدعـي العـام ونــواب  - ٢٢
المدعـي العـام والمسـجل وموظفـي المحكمـة تيسـير دخولهـم إلى البلـد المضيـــف وخروجــهم منــه 
وتنقلهم فيه، بمـا في ذلـك الوصـول دون عـائق إلى أمـاكن عمـل المحكمـة علـى النحـو المناسـب 

ولأغراض عمل المحكمة. 
 

امتيازات وحصانات الأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن يشير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤٨ مـن النظـام  - ٢٣
الأساسـي للمحكمـة وأن يكفـل منـح المحــامي والخــبراء والشــهود وأي شــخص آخــر تطلــب 
المحكمة حضوره إلى مقر المحكمة المعاملة اللازمـة لأداء المحكمـة لوظائفـها علـى النحـو السـليم. 
ويتعين أن تكون أحكام اتفاق المقر المتعلقة بالمعاملـة الممنوحـة للأشـخاص المشـار إليـهم أعـلاه 
ومـا يتمتعـون بـه مـن امتيـازات وحصانـات متسـقة مـع الأحكـــام الــواردة في الاتفــاق المتعلــق 

بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا. 
يتعين أن ينص اتفاق المقر بوجه خاص على ما يلي: يمنـح المحـامي المـاثل أمـام المحكمـة  - ٢٤
والممثلون القانونيون للمجني عليهم والخبراء واـني عليـهم والشـهود وغـيرهم مـن الأشـخاص 
الذين تطلب المحكمة حضورهم إلى مقرها، في فـترة قيامـهم بعملـهم، الامتيـازات والحصانـات 
والتسـهيلات اللازمـة لأداء مهامـهم بحريـة واسـتقلالية في إطـار نظـام رومـا الأساسـي وقواعـــد 
المحكمـة الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، ولا يخضعـهم البلـد المضيـف لأي تدابـير قـد تؤثــر في أداء 
هذه المهام؛ يكون من حق المحامي والممثلـين القـانونيين للمجـني عليـهم والخـبراء واـني عليـهم 
والشهود وغيرهم من الأشـخاص الذيـن تطلـب المحكمـة حضورهـم إلى مقرهـا تيسـير دخولهـم 
إلى البلـد المضيـف وخروجـهم منـه وتنقلـهم فيـه، بمـا في ذلـك الوصـول دون عـائق إلى أمـــاكن 
عمـل المحكمـة علـى النحـو المناسـب ولأغـراض عمـــل المحكمــة، وفقــا لقوانــين البلــد المضيــف 
وأنظمتـه؛ لا يجـوز للسـلطات المختصـة ملاحقـة الخـبراء واـني عليـهم والشـهود وغـيرهم مـــن 
الأشخاص الذين تطلب المحكمة حضورهم إلى مقرها أو اعتقالهم أو فرض أي قيـد آخـر علـى 
حريتـهم فيمـا يتعلـق بأفعـال أو أحكـام إدانـــة تكــون قــد صــدرت قبــل دخولهــم إقليــم البلــد 
المضيف؛ يحصل المحامي والممثل القانوني من المحكمـة علـى شـهادة بوضعـه تكـون محـددة بفـترة 
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الإجراءات ذات الصلة؛ يحصل الخبراء واني عليهم والشـهود وغـيرهم مـن الأشـخاص الذيـن 
تطلـب المحكمـة حضورهـم إلى مقرهـا علـى مسـتند مـــن المحكمــة يثبــت أن وجودهــم في مقــر 
المحكمة مطلوب ويحدد الفترة التي يلزم وجودهم خلالها؛ يجري البــت بأسـرع مـا يمكـن ومجانـا 
في طلبات الحصول على التأشيرات أو تصاريح الدخــول أو الخـروج مـتى لزمـت، الـتي يقدمـها 
المحـامي والممثلـون القـانونيون للمجـني عليـهم والخـبراء واـني عليـــهم والشــهود وغــيرهم مــن 

الأشخاص الذين تطلب المحكمة حضورهم إلى مقرها. 
فيما يتصل بالمتهمين أو الأشخاص المتحفظ عليهم، يتعـين أن ينـص اتفـاق المقـر علـى  - ٢٥
ألا يمارس البلد المضيف ولايته الجنائية على الأشخاص الموجودين داخل إقليمه ممن يكـون مـن 
المقرر أن ينقلوا أو نقلوا بالفعل، بصفتهم متهمين أو بصفتهم متحفظـا عليـهم وفقـا للفقـرة ٧ 
من المادة ٩٣ من نظام روما الأساسي، إلى أماكن عمل المحكمة بناء على طلب أو أمـر صـادر 
عن المحكمة، فيما يتعلق بأفعال أو إغفالات أو أحكـام إدانـة تكـون قـد صـدرت قبـل دخولهـم 

إقليم البلد المضيف. 
 

التعاون بين المحكمة والبلد المضيف 
ـــة والبلــد المضيــف  يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن ينـص اتفـاق المقـر علـى الـتزام المحكم - ٢٦

بالتعاون فيما يتصل بتنفيذ الاتفاق. 
يتعـين أن ينـص اتفـاق المقـر كذلـك علـى أن تتعـاون المحكمـــة في جميــع الأوقــات مــع  - ٢٧
السلطات المختصة في العمل، بقدر الإمكان، على تيسير إقامة العدل، وضمـان التقيـد بأنظمـة 
الشرطة، ومنع أي تجاوز فيما يتصل بالامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الممنوحـة بموجـب 
هذا الاتفاق، وأن على جميع الأشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات بموجب اتفاق المقـر 

احترام قوانين البلد المضيف وأنظمته. 
يتعين أن ينص اتفاق المقر على أن تتخذ السلطات المختصة في البلـد المضيـف التدابـير  - ٢٨
الفعالـة والكافيـة الـتي تكفـل توفـير القـدر المناسـب مـن الأمـن والسـلامة والحمايـة للأشـــخاص 
المشار إليهم في الاتفاق، والذي لا غنى عنه لعمل المحكمة على النحو السليم، دون تدخـل مـن 

أي نوع. 
يتعين أن ينص اتفاق المقر أيضا على أحكام إجرائية عامـة تتعلـق بالتعـاون في المسـائل  - ٢٩
التنفيذيـة، مثـل العبـور وتنفيـذ الأحكـام بموجـب الفقـرة ٤ مـــن المــادة ١٠٣ مــن نظــام رومــا 

الأساسي. 
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يتعين أن ينص اتفاق المقر على أن تخطر المحكمة السلطات المختصـة في البلـد المضيـف  - ٣٠
بأسمـاء وفئـات الأشـخاص الذيـن ينطبـق عليـهم الاتفـاق، وبخاصـة موظفـو المحكمـة، والمحـــامي، 
واني عليهم، والممثلون القانونيون للمجني عليـهم، والخـبراء، وغـيرهم مـن الأشـخاص الذيـن 

تطلب المحكمة حضورهم إلى مقر المحكمة. 
 

التعديلات 
ـــى إمكــان تعديــل  يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن يتضمـن اتفـاق المقـر حكمـا ينـص عل - ٣١

الاتفاق بموافقة متبادلة من الطرفين. 
 

تسوية المنازعات 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفاق المقـر علـى أن تحـدد المحكمـة الوسـائل المناسـبة  - ٣٢

لتسوية ما يلي: 
المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)

التي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 
المنازعـات الـتي يكـون طرفـا فيـها موظـف في المحكمـة يتمتـع بالحصانـة بحكـــم  (ب)

مركزه الرسمي، إذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنه. 
فيما يتصل بالمنازعات التي قد تنشأ بين المحكمة وحكومة البلد المضيـف بشـأن تفسـير  - ٣٣
أو تطبيق اتفاق المقر أو أي اتفاق تكميلي آخر والتي لا يتسـنى تسـويتها وديـا، يمكـن للاتفـاق 
أن ينـص علـى إحالتـها، بنـاء علـى طلـب أي مـن طـرفي الخـلاف، إلى هيئـة تحكيـــم، ويتضمــن 

الاتفاق أحكاما تتعلق بتشكيل هذه الهيئة وعملها. 
 


